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 وزارة العدل    

 محكمــة التعقيــب

 ـدد القــرار 37922*عـ

 2017مارس  27تاريخــه: 

  

 

 ـي:أصدرت محكمة التعقيب القـرار الآت                                                     

 

ـدد بتاريخ 7161بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ

 ."م.م"من طرف الأستـاذ  المقدم 23/05/2016

 "ش.ر"  : فـي حـق

  "ر.ب".الأستـاذ   محاميــه: "م.ح"ضــد: 

 

-02-09ـدد المؤرخ في 59110طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ  

والصادر عن محكمة الاستئناف بسوسـة والقاضي بقبول الاستئنافين  2016

ائي والقضاء مجددا الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتد

 بإلزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف:

( لقاء مبلغ التسبقة الذي تسلمته مع الفوائض 10.000,د000) -1

 الوفاء. إلى تمام 2014-04-22القانونية بداية من تاريخ رفع الدعوى الموافق لـ

( لقاء أجرة محضر الاستدعاء للجلسة لدى الطور 84,د344) -2

 الأول.

 لقاء محضر الاستدعاء للجلسة لدى هذا الطور.( 40,د360) -3

( لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عن الطورين 500,د000) -4

 الأول والثاني.
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وإعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه وحمل 

 المصاريف القانونية على المستأنف ضدها والرفض فيما زاد على ذلك كرفض

 عا. الاستئناف العرضي موضو

عقب وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات التعقيب المبلغة نسخة منها للم

حسب رقيمها  "ر.ط"بواسطة العدل المنفذ السيدة  2016-05-23ضده بتاريخ 

 ـدد . 5004عـ

في  وبعد الاطلاع على نسخة القرار المنتقد ومحضر الإعلام به المؤرخ

 ـدد 1603سب رقيمه عـح "ي.غ"بواسطة العدل المنفذ السيد  10-05-2016

 جالهاوبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمة في آ

 القانونية والرامية إلى طلب رفض التعقيب أصلا.

 ريخهاوبعد الاطلاع على ملحوظات الادعاء العام لدى هذه المحكمة في تا

 والرامية إلى رفض مطلب التعقيب أصلا. 

 ف.جراءات والاطلاع على جميع مظروفات الملوبعد التأمل من كافة الإ

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

 

 مـن حيـث الشكـل: 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية وهو حري 

 بالقبول من هذه الناحية .

 مـن حيـث الأصـل:

راق التي حيث تقيد وقائع الدعوى كما تضمنها القرار المطعون فيه والأو

انبنى عليها قيام المدعي في الأصل )المعقب ضده الآن( عارضا لدى محكمة 

البداية أنه ابرم مع المدعى عليها وعدا بالبيع محررا من طرف عدل الإشهاد 

وعدته بموجبه ببيعه جميع العقار المتمثل في  2010-06-04وجليسه في  "ب.م"

ـدد المتكون من 33612ري عـم م موضوع الرسم العقا 210محل سكني مساحته 

ـدد من المثال المتعلق بهذا الرسم والمتولد عن مطلب التسجيل 11011القطعة عـ

ـدد وشمل الوعد جميع مناباتها على الشياع بثمن جملي 37903عـ
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آلاف دينار وتم الاتفاق على  10( تسلمت منه الواعدة مبلغ 66.000,د000قدره)

 سكان في أجل سنة من تاريخ الوعد بالبيع.دفع الباقي بواسطة قرض من بنك الإ

م تلتز وأنه في صورة إحضار الموعود له المبلغ المحدد فان المدعى عليها

ا آلي بإبرام العقد النهائي وفي صورة عدم الحصول على القرض فان العقد يفسخ

 دون حاجة للجوء للقضاء. 

صل وقد وفى المدعي بتعهداته وتمكن من تحصيل كامل المبلغ وات

نفذ معدل بالواعدة عديد المرات غير أنها التزمت المماطلة رغم التنبيه عليها ب

لاف آ 10 لذلك يطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي له قيمة التسبقة المدفوعة وقدرها

 دينار مع الفوائض القانونية والمصاريف. 

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها 

برفض الدعوى بناء على تنصيص وعد  2015-01-21ـدد بتاريخ 25399عـ

فوتت  ىمت البيع على اتفاق الطرفين على أن مبلغ التسبقة لا يرجع للموعود له إلا

 الواعدة في العقار ولم يضع العقد أجلا لتنفيذ ذلك البند.

صه نفاستأنفـه المدعـي وأصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها المبين 

 ا فتعقبته الطاعنة ناعية عليه:بطالع هذ

 م.ا.ع: 243و 242خـرق الفصليـن                                     

ر قولا أن الوعد بالبيع سند الدعوى تضمن أن البيع يتوقف على إحضا

 بل المعقب ضده في أجل سنة وطالما تخلف المعقب ضده عنبقية الثمن من ق

و هكول تنفيذ هذا الالتزام فقد اعتبر ناكلا وتضمن الوعد بالبيع أن جزاء الن

ي فديد جإرجاع التسبقة عند بيع العقار ثانية وهو ما لم يحصل لعدم وجود راغب 

 الشراء بثمن معقول ولم يثبت المعقب ضده سوء نية الطاعنة.

 ع وضعـف التعليـل:م.ا.ع وسـوء تكييـف الوقائـ 121مخالفـة الفصـل                                   

قولا أنه لتجاوز إرادة الطرفين عللت محكمة الحكم المطعون فيه حكمها 

م.ا.ع الذي يبطل الشرط المضمن بالعقد إذا كان متوقفا على  121استنادا للفصل 

يل في غير محله ذلك أن تلك الصورة تتعلق رضا طرف دون آخر وهذا التعل

بشرط متوقف على رضاء طرف دون آخر والحال أن كتب الوعد بالبيع الذي 
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تضمن إرجاع التسبقة بشرط بيع العقار ثانية هو الإطار التعاقدي الملزم 

 للطرفين.

م م.ا.ع وضع الجزاء البطلان والبطلان يمس كامل الالتزا121والفصل 

ي لجزئى أن هذا الفصل القانوني يبنى البطلان المطلق وليس اوليس الشرط بمعن

ديم وعليه لا يمكن تفعيل هذه المقتضيات في قضية الحال إذ يقتضي الأمر تق

دة ستفادعوى في بطلان كتب الوعد بالبيع من قبل المعقب ضده حتى يتسنى له الا

 من أحكام هذا الفصل. 

 .وطلبت نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة

 

 المحكـــمـــة                            

 عـن المطعنيـن معـا لوحـدة القـول فيهمـا:

ضده  حيث تعيب الطاعنة على محكمة القرار المنتقد إقرار أحقية المعقب

ها في المطالبة بقيمة التسبقة المدفوعة رغم عدم توفر الظروف المتفق علي

 لاسترجاعها.

 ال حوله بالرجوع إلى أوراق القضية أنوحيث مما لا شك فيه ولا جد

 لبيعاالمعقب ضده لم يوفق في إحضار باقي ثمن العقار في الأجل المحدد بوعد 

ي نهائالذي ينفسخ بمجرد انقضاء ذلك الأجل وسعى بعد ذلك إلى إبرام البيع ال

نعت وعرض الأمر على الطاعنة التي امتنعت فطالبها بإرجاع مال التسبقة فما

 بعد بيع العقار ثانية . إلافاق على عدم إرجاعها بعلة الات

أن  وحيث استبان بالرجوع إلى الحكم المنتقد أن محكمة الأساس اعتبرت

رة مقار التزام المستأنف ضدها بإرجاع مال التسبقة المتوقف على شرط بيعها الع

جرد مثانية لفائدة الغير لا عمل عليه باعتبار أن الالتزام موقوف فقط على 

 م ا ع . 121وهو ما يبطله الفصل  ائهارض

وحيث استقر عمل القضاء على بسط رقابته على الشروط التعاقدية التي 

من شأنها النيل من التوازن بين منافع المتعاقدين والإجحاف بحق أحد الطرفين 

بالحد منها أو إلغائها تماما وليس المنظور في ذلك المساس من مبدأ سلطان 



 

 

5 

ه بقدر ما إن المقصود منه هو تحقيق التوازن في العقد وحماية الإرادة أو تقييد

مصلحة من وقع تحت ضغط الحاجة عند الإمضاء عليه والموافقة على الشرط 

 المؤذي بمصلحته تأمينا للعدل والإنصاف في المعاملات بين الأفراد .

 وحيث فضلا على ما سلف بيانه فان قضاء محكمة القرار المنتقد على

كمة مبين أعلاه  وبصرف النظر عن السند القانوني الذي توخته المحالنحو ال

 يتنزل في إطار ما يرمي إليه المشرع ويحث عليه من ضرورة احترام قواعد

ع م.ا. 243العدل ومراعاة مقتضيات الإنصاف وفق ما وردت به أحكام الفصل 

 ه فقط بلح با صرالقائلة أنه "يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ولا يلزم م

سب يلزم كل ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف ح

شهد له المنظور الطعن في الحكم المنتقد مفتقرا لما ي كان بهذا و   طبيعته."

 بالاعتبار وتعين رده على هذا الأساس.

 

 ولهـذه الأسبــاب                           

طلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم قررت المحكمة قبول م

 الخطية المؤمن ./. 

ة عن الدائرة المدني 2017مارس 27صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

الأولى برئاسة السيدة نجوى رزيق وعضوية المستشارتين السيدتين هاجر 

ة ساعدالعياري وناريمان الجديدي بحضور المدعي العام السيدة سلوى النهدي وم

 اتبة المحكمة السيدة عائدة البرقاوي./.ك

 حرر في تاريخه

 

 


